
 مجلة العلوم الشرعية
 م(2015 أكتوبرهـ/1437محرم ،  )287-261(،  ص ص 1(،  العدد )9،  المجلد )جامعة القصيم

195 

 
 
 
 

 في البيع العيب الذي يثبت به الخيار
 

 الله بن حمد السكاكرد. عبد
 الأستاذ المشارك بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم

 
 ملخص البحث. 

 في البيع( في النتائج التالية: العيب الذي يثبت به الخياريتلخص بحث ) -1
  لــتر  يــب ســابأ للعقــد الم يبــأ  المــا بــه أإ لــهاتفــأ أهــع العلــم  لــتر أإ المشــلي فيذا ايعلــع في المبيــع  -2

 ك.بين الرد االإمساالخيار 

)كعُّ   لتر أقوال أرجحها  ندي أإ العيب هو: في حد العيب الذي يثبت به الخيار أهع العلم اختلف -3
 .ه(فيذا غلب في جنس المبيع  دم ،أا ينُقصُ العين  نقصاً ي فوتُ به  لتر العاقد غرضٌ صحيحٌ  ،ما ينُقص القيمة  

 .كع ما ينقص القيمة يعد  يباً يثبت به الخيار مالم يبأ النقص معتاداً  -4

نقــص العــين المعقــود  ليهــا فيذا لم يــنقص القيمــة ي يعــد  يبــاً يثبــت بــه الــرد فيي فيذا  ــات بــه  لــتر العاقــد  -5
 غرض صحيح اكاإ الغالب السلامة منه.

 ــ إ الــرد يبــد لــه مــأ تــو ر  ،خيــار الــردي يلــ م مــأ كــوإ الــنقص في الــثمأ أا العــين  يبــا أإ يثبــت بــه  -6
ا ــدم ر ــا المشــلي بــه اغ هــا  ــا  ،مــأ مثــع تقدمــه  لــتر العقــد ،الشـرا  الــذ يــذكرها الفقهــا  لثبــوت خيــار العيــب

 .بسطه الفقها   ند الحديث  أ خيار العيب
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 المقدمة
 ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ونستهديه ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه

وأشهد أن لا  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده الله فلا مضل له ،وسيئات أعمالنا

اللهم صل وسلم  ،عبده ورسوله وأشهد أن محمداً ،إله إلا الله وحده لا شريك له

 أما بعد: ،وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين

رحمهم الله على ثبوت خيار العيب لكنهم اختلفوا في فقد اتفق أهل العلم 

واع في أن هائلًا ن توسعاًموقد شهد هذا الز ،ضابط العيب الذي يثبت به الخيار

والبيع بالصفة عن طريق فتح الاعتمادات  ،لكترونيةوخاصة التجارة الإ ،التجارات

وب التي يثبت بها ونشأ تبعا لذلك كثير من المنازعات سببها الخلاف في العي ،ونحوها

حاجة القضاة والمحامين والمحكمين والمفتين إلى ضابط دقيق للعيب  عظُمتْوقد  ،الرد

فاستعنت الله وعزمت على بذل الوسع في بيان العيب  ،الذي يثبت به الرد في البيع

والله  ،(العيب الذي يثبت به الخيار) :وسميت هذا البحث ،الذي يثبت به الرد

 ،ويوفقني لما يوافق مراده ،وكرمة توفيقه أن يلهمني الصواب والسدادول بمنه المسؤ

  والحمد لله رب العالمين. ،ويقرب عنده ،وينفع عباده

 الموضوع أهمية
وشراء والمفتون  فالمتعاملون بيعاً ،يكتسب هذا الموضوع بمقدار حاجة الناس له

الخصوص نظرا  والقضاة والمحكمون والمحامون تشتد حاجتهم في هذا الزمن على وجه

وفتح الاعتمادات وغيرها من البيوع التي تعتمد على  ،لكترونيةلكثرة المعاملات الإ

مرات قبل أن تصل إلى  ويتم فيها شحن البضائع ونقلها عدة ،الصفة أو الأنموذج

 ا ينتج عنه اختلاف المتعاقدين في وجود عيوب يثبت بها الخيار.مم ،وجهتها الأخيرة
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 مشكلة البحث
وتمييزها  ،تتركز مشكلة البحث في ضبط العيوب التي يثبت بها الرد لمستحقه

 .يثبت بمثله الرد عما لا

 الدراسات السابقة
 هذه بعض أهم الدراسات السابقة في الموضوع:

منشور  كمال محمد أسعد الإسلامي( للدكتورفي الفقه خيار العيب بحث ) -1

وقد  م2013/ السنة التاسعة ـ تشرين الثاني 35/ العدد  9 المجلد ،في مجلة سر من رأى

لكن هذا المبحث لم يبلغ صفحة  ،لضابط العيب الموجب للخيار خاصاً عقد مبحثاً

 ،و موازنةلكل مذهب واختار أحدها دون أدنى شرح أ واحداً واحدة ذكر فيها تعريفاً

 .كما لم يتضمن ذلك البحث أي أمثلة تطبيقية

البيع باشتراط البراءة من العيب في الفقه الإسلامي وتطبيقاته بحث ) -2

منشور بمجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  إبراهيم عماري ( للدكتورالمعاصرة

وقد توسع الباحث في ذكر تعريفات  ،الجزائرببجامعة حسيبة بن بو علي والإنسانية 

إلا أنه لم  ،واختار تعريف الشافعية للعيب ،الفقهاء للعيب الذي يثبت به الخيار

 ،كما لم يربطها بأمثلة قديمة أو معاصرة ،يتعرض لضوابط ومحترزات الضابط المختار

 ولعل عذره أن ضابط العيب كان على هامش بحثه ولم يكن المقصود الأول.

مقدم   وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي( ،)خيار العيب انبحث بعنو -3

 الفقه من قسم الفقه بجامعة المدينة لإكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في

وقد خصص الفرع  ،حافظ محمد أبو شملة حكمي إعداد الطالب العالمية بدولة ماليزيا

لكنه اختزله  .للخيار المثبت العيب يارالأول من المطلب السادس من المبحث الثاني لمع
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على العيوب الحسية والمعنوية في ذات المبيع دون استغراق في  مركزاً شديداً اختزالًا

 آراء الفقهاء الضابطة للعيب الموجب للرد.ولا في الموازنة بين  ،ضوابط العيب ومحترزاته

الدكتور / يوسف ( الخيارات في العقود في الفقه الإسلاميبحث ) -4

وقد اعتمد في  مجلة البحوث الفقهية المعاصرةمنشورات من  عبدالفتاح المرصفي

مذهب الحنفية ولم يعرج على  يثبت به الخيارالذي الشروط الواجب توافرها في العيب 

 .غيره

 خطة البحث
 يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة:

 :فالمقدمة في

 .أهمية الموضوع 

  .ومشكلة البحث

  .والدراسات السابقة

 .ة البحثوخط
 .مشروعية خيار العيب :والتمهيد في

 .في البيع العيب الذي يثبت به الخيار :والمبحث الأول في

في  تطبيقات معاصرة على ضابط العيب الذي يثبت به الخيار :المبحث الثاني

 البيع

 والخاتمة وتتضمن:

 .والفهارس ،والمصادر والمراجع ،أهم النتائج
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 مشروعية خيار العيب :فيالتمهيد: 
اتفق أهل العلم على أن المشتري إذا اطّلع في المبيع على عيب سابق للعقد ولم 

 وقد استدلوا على ثبوت الخيار بما يلي:(2)بين الرد والإمساك(1)يكن عالما به أن له الخيار

[ 29: النساء] چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ: تعَاَلَى قَولْه -1

 الْعُقُودِ، فِي الْمَشْرُوطِ لِلرِّضَا مُنَافٍ الْمَبِيعِ فِي بِالْعَيْبِ الْعِلْمَ أَنَّ الِاسْتِدْلَال فِي وَالْوَجْهُ

 (3)تَرَاضٍ. غَيْرِ عَنْ تِجَارَةٌ بِالْعَيْبِ الْمُلْتَبِسُ فَالْعَقْدُ

 عَنْ عَلَيْهِ الْمَعْقُودِ سَلَامَةِ أَيْ: السَّلَامَةِ وَصْفَ يَقْتَضِي الْعَقْدِ مُطْلَقَ أَنَّ -2

كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعداء بن خالد رضي الله تعالى  الْعَيْبِ لما ورد في

) هَذَا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ :عنه

اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ الُمسْلِمِ الُمسْلِمَ( أخرجه وَسَلَّمَ، 

                                                            

ا.ه اقال صاحب الشرح البب   : ي نعلم بين أهع العلم في هذا خلا اً 225\6قال ابأ قدامة في المغني  (1)
 .376\11انظر الشرح البب  بهامش المقنع  ـنعلم  يه خلا ا ا.ه  لتر المقنع: ي

، احاشية ابأ 355-354\6، ا تح القدير 19\2اانظر في ثبوت خيار العيب للحنفية: اللباب شرح البتاب 
 .5-5/3 ابديأ 

، اقوانين 2/39، اجواهر الإكليع 429-4/428، امواهب الجليع 3/108اللمالبية: حاشية الدسوقي 
 .370جُ ي الغرنايي صالأحبام الشر ية يبأ 

، ارا ة الطالبين 5/244، االحااي البب  للمااردي 4/25، انهاية المحتاج 2/50اللشا عية: مغني المحتاج 
3/458. 

 1، االشرح البب  بهامش المقنع 6/225اللحنابلة: المغني 
، االمبدع 60-3/59، انيع المآرب 4/441، االراض المربع مع حاشية ابأ قاسم 4/100،  االفراع 1/376

، امنتهتر الإرادات مع حاشية  ثماإ النجدي تحقيأ د.  بدالله اللكي 3/215، اكشاف القناع 4/85
 .2/211، االإقناع تحقيأ د  بد الله اللكي 2/211

  لتر اختلاف بين أهع العلم  يما يثبت للمشلي  ند الإمساك انظره في المراجع السابقة. (2)
 (113/ 20) بويتيةال الفقهية الموسو ة (3)
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 فوت فعند ،(4)والنسائي وابن ماجة الترمذيو ،البخاري معلقاً بصيغة التمريض

  (5)به. يرضى لا ما بلزوم يتضرر لا كي يتخير السلامة

 كالمشروطة السلامة فكانت العيب من السلامة يقتضي العقد مطلق لأن -3

 لا ما بإلزام يتضرر لا كي يتخير فواتها فعند عادة مطلوبة لكونها صريحاً العقد في

 على عبداً اشترى كمن العقد في المشروط فيه المرغوب الوصف فات إذا كما به يرضى

 (6)ذلك. بخلاف فوجده نحوه أو خباز أنه

 المجتمع الأمر :الإمام مالك رحمه الله قال (7).العيبخيار الإجماع على  -4

 (8)منه. يرده عيب على منه يظهر ثم العبد يشتري الرجل في عندنا، عليه

 سالم والبيهقي في السنن الكبرى عن ،وبما روى الإمام مالك في موطئه -5

 فقال. بالبراءة وباعه. درهم بثمانمائة له غلاماً باع عمر، بن الله عبد أن الله؛ عبد بن

. عفان بن عثمان إلى فاختصما. لي تسمه لم داء بالغلام: عمر بن الله لعبد ابتاعه الذي

 فقضى. بالبراءة بعته: الله عبد وقال .لي يسمه لم داء وبه ،عبداً باعني: الرجل فقال

                                                            

سنأ اللمذي  ،310/ 4،الفتح 3/10( 19)ذا بينع البيعاإ الم يبتما انصحا باب فيالبخاري ك البيوع باب  (4)
السنأ الببرى للنسائي كتاب الشرا   ،(1216)3/512 باب ما جا  في كتابة الشرا  أبواب البيوع

هذا  اقال  نه اللمذي: "2251"2/756ابأ ماجة ك التجارة باب شرا  الرقيأ (،11688)10/359
حديث حسأ غريب، ي نعر ه فيي مأ حديث  باد بأ ليث، اقد راى  نه هذا الحديث غ  ااحد مأ 

 (.2821. احسنه الألباني في صحيح الجامع)أهع الحديث
 (19/ 2) البتاب شرح في ، اللباب(354/ 6) الهداية شرح (، العناية37/ 3) المبتدي بداية شرح في الهداية (5)
 (31/ 4) الشلبي احاشية الدقائأ كن  شرح الحقائأ تبيين (6)

 في ، المبدع(26/ 4) المنهاج شرح فيلى المحتاج ، نهاية(425/ 2) المنهاج ألفاظ معاني معر ة فيلى المحتاج مغني (7)
 (86/ 4) المقنع شرح

 (886/ 4) الأ ظمي ت مالك مويأ (8)
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 فأبى .يعلمه داء به وما العبد، باعه لقد له، يحلف أن عمر بن الله عبد على عثمان،

 (9)العبد.  وارتجع. يحلف أن الله عبد

من الأثر أن عثمان رضي الله عنه أثبت الخيار بسبب العيب وهو  وجه الدلالة

 من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاهتداء بهديهم.

 في البيع العيب الذي يثبت به الخيار :في: المبحث الأول
المبيع على عيب سابق للعقد ولم اتفق أهل العلم على أن المشتري إذا اطّلع في 

لكنهم اختلفوا في حد العيب  ،كما سبق كبين الرد والإمسا الخيار به أن له يكن عالماً

وقبل الحديث عن ضابط العيب عند فقهاء كل مذهب وما يرد  ،الذي يثبت به الخيار

على  جعلى بعضها من مناقشات أو استدراكات وما يلي ذلك من الترجيح والبيان أُعر

 :اللغوي هأصل استعمال هذا المصطلح مع بيان معنا

 أصل استعمال مصطلح العيب
فعن عقبة بن عامر رضي  ،ورد مصطلح العيب مصَرحاً به في بعض الأحاديث

 ولا ،خو المسلمأالمسلم ):يقول صلى الله عليه وسلمالله عنه قال: سمعت رسول الله 
 (10)ابن ماجهأحمد و( رواه بيعاً فيه عيب إلا بيّنه هيحل لمسلم باع من أخي

 

 

                                                            

 .(536/ 5) للبيهقي الببرى ، السنأ(885/ 4) الأ ظمي ت مالك مويأ (9)
حديث حسأ، اهذا فيسناد  عيف مأ أجع ابأ ( اقال المحقأ:  17450)28/653المسند   الرسالة  (10)

كتاب التجارات باب   االلفظ له لهيعة، اقد توبع، اباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. ابأ ماجه
 2/755(  2246مأ باع  يباً  ليبينه)
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وعن واثله بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 

(  ولم تزل الملائكة تلعنه ،لم يزل في مقت الله ،من باع عيباً لم يبينهعليه وسلم يقول:) 

 (11)رواه ابن ماجه

ولا يؤخذ في الصدقة وسلم في الصدقات )وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وورد العيب في بعض  (12)( أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجةهرمة ولا ذات عيب

ففي كتاب رسول الله  ،الأحاديث معبراً عن ببعض مرادفاته وأحياناً ببعض أفراده

اءُ بْنُ  هَذَا مَا اشْتَ رَى) :صلى الله عليه وسلم للعداء بن خالد رضي الله تعالى عنه العَدَّ
دٍ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَ رَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً،  لَا خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مَُُمَّ

ثَةَ، بَ يْعَ المسُْلِمِ المسُْلِمَ  ( أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة دَاءَ وَلَا غَائلَِةَ وَلَا خِب ْ

 .(13)بخاري معلقاً بصيغة التمريضوأخرجه ال

 والمراد به الباطن سواء ظهر منه شيء  ،لا داء أي لا عيب :قال ابن حجر

الزنا  :. والغائلة فسرها قتادة رحمة الله بأنها(15). وفي القاموس الداء: المرض(14)أم لا

                                                            

" اقال في ال اائد: في فيسناده بقية بأ الوليد 2247" 2/755كتاب التجارات باب مأ باع  يباً  ليبيَّنه  (11)
 ـاهو مدلس اشيخه  عيف ا.ه

اقال  أحمد شاكر( تحقيأ 621) 3/8جامع اللمذي كتاب ال كاة باب ما جا  في زكاة الإبع االغنم  (12)
سنأ ابي دااد ك ال كاة باب في زكاة  ،د  امة الفقها اللمذي: حديث حسأ االعمع  لتر هذا الحديث  ن

"،سنأ ابأ ماجة بلفظ )ا ي  ه رمِ ةٌ، ا ي  ذ اتُ   و ارٍ( كتاب ال كاة باب صدقة 1568" 2/224ة مالسائ
 (.1805) 1/577الغنم 

 سبأ تخريجه. (13)
 4/463 تح الباري  (14)
 القاموس المحيط مادة ]د.ا.أ[. (15)



 269 البيع في الخيار به يثبت الذي العيب

فإذا ظهر واستحقه مالكُه  ،أن يكون مسروقاً :الغائلة :وفي النهاية .(16)والسرقة والإباق

 :واغتاله يغتاله ،غاله يغوله :غالَ مالَ مشتريه الذي أدّاه في ثمنه: أي أتلفه وأهلكه. يقال

هو  :قال ابن بطال :. وقال الحافظ(17)والغائلة: صفة لخصلة مهلكه  ،أي ذهب به وأهلكه

 .(18)إذا احتال بحيلة يتلف بها مالي .اغتالني فلان :من قولهم

أن يكون العبد مسبياً من  ،ثَة  بكسر الخاء وضمها وسكون الباء وفتح الثاءوالِخبْ

الداء ما كان في  :قال ابن العربي :. وقال ابن حجر في الفتح(19)قوم لا يحل استرقاقهم 

والغائلة سكوت البائع على ما يعلم  ،والخبثة ما كان في الُخلُق بالضم ،الَخلْق بالفتح

 .(20)من مكروه في المبيع

 معنى العيب في اللغة
، ويطلق في مقابل السلامة ولهذا قال بعض أهل (21)العيب في اللغة: الوصمة

 .(22)ما يخلوا عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصاً :العلم: العيب لغة

فالعيب نقص  ،كما يطلق في مقابل الكمال المصاحب لأصل الفطرة السليمة

 .(23)خيار النقيصة خيار العيببعض أهل العلم  يسميين عن بلوغ هذا الكمال ولذا الع

                                                            

ارد هذا التفس  في صحيح البخاري معلقاً بصيغة الج م  قب حديث العدا  بأ خالد المتقدم  انظره هناك  (16)
 .4/362ا انظره في البخاري مع الفتح 

 مادة ) غول(. 3/397النهاية في غريب الحديث  (17)
 .4/363 تح الباري  (18)
 .4/363انظر: القاموس المحيط مادة )خبث( ا تح الباري  (19)
 .4/363 تح الباري  (20)
 لساإ العرب مادة ) يب(، االقاموس المحيط مادة ) يب(. (21)
 .4-5/3، حاشية ابأ  بديأ 6/355،شرح  تح القدير 2/19اللباب شرح البتاب  (22)
، ا ند بعض 4/25، نهاية المحتاج 2/50مغني المحتاج  ،3/458كما  ند الشا عية انظر: را ة الطالبين  (23)

 .3/108، حاشية الدسوقي 4/429مواهب الجليع  المالبية انظر:
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 في البيع ضابط العيب الذي يثبت به الخيار
على النحو  في البيع اختلف أهل العلم في ضابط العيب الذي يثبت به الخيار

 :التالي

 الحنفية:
وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو  :قال القدوري في كتابة

 .(26)والدر المختار ،(25)صاحب الهداية . وبهذا عرفه(24)عيب

 :وهذا الضابط يرد عليه إيرادان

يكون في العين من نقص يفوت به على العاقد غرض صحيح  أنه يُخرج ما -1

فهذا نقص في  ،يوجب نقصان الثمن كالخصاء في البهيمة لمن يريدها فحلًا ولكنه لا

العين ونقص في الصفة المقصودة للعاقد وهي الفحولة دون نقصان الثمن، فهذا عيب 

فإن العاقد لم يرض ببذل ماله في مبيع  ،في اللغة وينبغي أن يكون كذلك في الشرع

 نقصت صفاته عن الكمال المقصود له.

آيات  كسقوط ،أنه يُدخل العيوب التي لا ينفك المعقود عليه عنها غالباً -2

 هذه ونحوها مما لا يكاد ينفك عنهف ،أو خطأ إملائي ونحوه في كتاب ،من مصحف

وفي القواعد  ،يغني عن اشتراطها وبيانها عاماً معروفة عرفاًفهي  ،المعقود عليه غالباً

وَالضَّابِطُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ  :قال في البحر الرائق ،(27)()المعروف عرفا كالمشروط شرطاً

يَرُدُّ بِكُلِّ مَا فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْقِصِ الْقِيمَةِ أَوْ نُقْصَانٍ يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ 

                                                            

 .2/20البتاب مع شرح اللباب  (24)
 .6/357الهداية مع شرحها  تح القدير  (25)
 .5/5الدر المختار مع شرحه رد المحتار )حاشية ابأ  ابديأ(  (26)
 د ال رقا (، شرح القوا د الفقهية للشيخ أحم206/ 4غم   يوإ البصائر في شرح الأشباه االنظائر ) (27)

 .237ص: 
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فَوَاتَ غَرَضٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ فِي أَمْثَالِ الْمَبِيعِ عَدَمَهُ، قَالُوا وَإِنَّمَا شَرَطْنَا 

ةِ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ لَوْ بَانَ فَوَاتُ قِطْعَةٍ يَسِيَرةٍ مِنْ فَخْذِهِ أَوْ سَاقِهِ لَا رَدَّ وَلَوْ قَطَعَ مِنْ أُذُنِ الشَّا

انَتْ ثَيِّبًا مَعَ أَنَّ مَا يَمْنَعُ التَّضْحِيَةَ رَدَّهَا وَإِلَّا فَلَا وَشَرَطْنَا الْغَالِبَ لِأَنَّهُ لَا تُرَدُّ الْأَمَةُ إذَا كَ

الثِّيَابَةِ كَذَا فِي شَرْحِ وَجِيزِهِمْ كَمَا فِي  الثِّيَابَةَ مَعْنًى يُنْقِصُ الْقِيمَةَ لَكِنْ لَيْسَ الْغَالِبُ عَدَمَ

 (28)لَا تَأْبَاهُ لِلْمُتَأَمِّلِ نَاالْمِعْرَاجِ وَقَوَاعِدُ

 المالكية:
أو  ،أو المبيعَ ،السلامة منه مما ينقص الثمنَ ما كانت العادة :ضبطه المالكية بأنه

 .(29)أو يخاف عاقبته ،التصرف

 ،أو سارقاً ،قال في مواهب الجليل الذي يؤثر في نقص الثمن كما لو وجده آبقاً

والذي يؤثر في نقص  ،والذي يؤثر في نقص المبيع دون الثمن كالخصاء في العبد

 .(30)والذي يؤثر خوفاً في العاقبة كجذام أحد الأبوين ،التصرف كالعسر والتخنث

 :ويؤخذ على هذا التعريف ثلاثة أمور

أن بعض القيود زائدة يغني عنها غيرها فنقص التصرف يغني عنه نقص  -1

 الثمن إذ من لوازم نقص التصرف نقص الثمن.

أن أن نقص العين إذا لم يُنقص الثمنَ ولم يَفُتْ به مقصودُ العاقد لا ينبغي  -2

فإن  ،وكالخصاء لمن يريد الحيوان للحم ،كالقطع اليسير في القرن والأذن ،يُعد عيبا

أو وصف في المعقود عليه له ما  ،أن كل جزءٍ :المعنى الذي ثبت لأجله خيار العيب

وإذا لم يكن  ،ببذل ما يقابله من الثمن يقابله من الثمن فإذا فات لم يكن العاقد راضياً

 فثبت الخيار. ،شرط العقد وهو الرضىبذلك اختل  راضياً

                                                            

 (42/ 6البحر الرائأ شرح كن  الدقائأ امنحة الخالأ اتبملة الطوري ) (28)
 .2/39،جواهر الإكليع 429-4/428، مواهب الجليع 3/108انظر: حاشية الدسوقي  (29)
 4/429مواهب الجليع  (30)
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أن خوف العاقبة مما لم يوجد سببه في المعقود عليه نقصٌ في العين أو  -3

من حي إلا وفي آبائه عيب يُخشى أن يسري  إذ ما ،الصفة ليس عيبا على الصحيح

 يستقيم للناس شيءٌ من هذه العقود. والخيار بهذا يفضي إلى أن لا ،إليه

 الشافعية:
كل ما يَنْقُص  :ختار هذا الضابط شيخ الإسلام بن تيمية بأنهاالشافعية وضبطه 

 .(31)أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه ،العين

 :وقد اعترض الشربيني في مغني المحتاج على ترتيب قيود هذا التعريف فقال

حترز به عن قطع إصبع قيد في نقص العين خاصة لي .يفوت به غرض صحيح :فقوله

 ،فلا رد به ،اً ولا يُفوِّت غرضاًنزائدة أو جزء يسير من الفخذ أو الساق لا يورث شي

أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر  ،فلو ذُكر عقبه بأن يقدم ذكر القيمة

 (32)القيمة لكان أولى

إن قيد )يفوت به غرض صحيح( ذُكر في  :ولإيضاح كلامه رحمه الله أقول

التعريف عقب قوله )ما ينقص العين أو القيمة( فأوهم أن قيد )فوات غرض صحيح( 

فإن نقص القيمة يفوت به غرض صحيح  ،قيد في نقص العين أو القيمة وليس كذلك

 ،أما نقص العين فهو الذي قد يفوت به غرض صحيح وقد لا يفوت ،على كل حال

فهذا نقص في عين  ،ولم يكن علم بذلك اشترى خروفاً فوجده خصياًمن  :ومثاله

وإن كان يريده  ،فإن كان يريده فحلًا فات عليه بهذا النقص غرض صحيح ،المبيع

 إذ اللحم يطيب مع الخصاء. ،لحماً لم يفت عليه بهذا النقص شيء من غرضه

                                                            

ابأ قاسم  لتر الراض ، حاشية 34-4/33، نهاية المحتاج 2/51، مغني المحتاج 3/463را ة الطالبين  (31)
 .442-4/441المربع 

 .2/51مغني المحتاج  (32)
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عريف يكون وبناء على هذا الاعتراض من الشربيني رحمه الله تعالى على الت

أو ينُقصُ العيَن نقصاً  ،كلُّ ما ينُقص القيمةَ  :التعريف كما اقترحه رحمه الله كالتالي
 .إذا غلب في جنس المبيع عدمه ،يفَوتُ به على العاقد غرضٌ صحيحٌ 

 ،كل ما ينقص العين نقصاً يفوت به غرض صحيح  :أو يكون التعريف كالتالي
 .إذا غلب في جنس المبيع عدمه ،أو ينقص القيمة

 الحنابلة:
اختلف الحنابلة في حد العيب الذي يثبت به الخيار فعرفه صاحبا الإنصاف 

ما ينقص  :على الصحيح من المذهب. بأنه :والروض المربع وقال صاحب الإنصاف

 .(33)قيمة المبيع عادة

قالا: العيوب وبنحو هذا التعريف عرفه صاحبا المغني والشرح الكبير فإنهما 

. وهو بهذا الحد كتعريف (34)هي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار

 يرد عليه ما ورد على تعريفهم من الإشكالات. ،الحنفية

وعرفّه آخرون بتعريف أوسع من هذين التعريفين يُدخل نقص العين مطلقاً ولو 

 أو يفت به غرض صحيح. ،لم تنقص به القيمة

 .(35)وهو: نقص مبيعٍ أو قيمته عادة :المنتهىقال في 

 (36)العيب ما نقص ذات المبيع أو قيمته عادة. :وقال في المبدع

                                                            

 11/366، الإنصاف مع المقنع االشرح البب  4/100،الفراع 4/441الراض مع حاشية ابأ قاسم  (33)
 .11/366الشرح البب  مع المقنع االإنصاف  6/235المغني  (34)
 .310-2/309المنتهتر مع حاشية  ثماإ النجدي  (35)
 .4/85بدع الم (36)
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ولو لم تنقص به  -كخصاء–العيب: نقص عين المبيع  :وقال في الإقناع

وإن لم  :زاد في الكشاف .(37)أو نَقْص قيمته عادة في عرف التجار ،القيمة بل زادت

 .(38)تنقص عينه

 :التعريفات الخمسة بمعنى واحد ويرد عليها إيرادان وهذه

أن نقص العين إذا لم تنقص به القيمة ولم يفت به غرض صحيح على  -1

 على الصحيح وسبق في الإيرادات على تعريف المالكية. العاقد لا يعد عيباً

 أن العيوب التي جرت العادة أن لا يسلم المعقود عليه منها لا تعد عيباً -2

 .وسبق فيما ورد على تعريف الحنفيةعلى الصحيح 

وزاد بعض الحنابلة قيداً آخر كما عند المالكية والشافعية وهو )أن يكون الغالب 

 .في المبيع السلامة من العيب(

ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة  :العيب :قال في الترغيب

  (39)المبيع عنها غالباً

علماء المذهب إلا أن الظاهر أنه معتبر عندهم فلا وهذا القيد وإن لم يذكره أكثر 

قال في الإقناع  ،يثبت  الفسخ عندهم بالعيب اليسير الذي لا يسلم المبيع منه عادة

وشرحه )وَلَا فَسْخَ بِعَيْبٍ يَسِيٍر كَصُدَاعٍ وَحُمَّى يَسِيَرةٍ وَ( سَقْطِ )آيَاتٍ يَسِيَرةٍ فِي 

 .(40)مُصْحَفٍ لِلْعَادَةِ...( ا.ه

قَالَ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ: مَنْ اشْتَرَى مُصْحَفًا فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ الْآيَةَ  :وفي الفروع

لَا يَخْلُو الْمُصْحَفُ مِنْ هَذَا. وَفِي جَامِعِ الْقَاضِي بَعْدَ هَذَا  ،وَالْآيَتَيْنِ لَيْسَ هَذَا عَيْبًا

                                                            

 .2/211الإقناع  (37)
 .3/215كشاف القناع  (38)
 .11/366الإنصاف مع المقنع االشرح البب   (39)
 .3/219كشاف القناع  (40)
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كَيَسِيِر  ،وَدُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ عَادَةً مِنْ ذَلِكَلِأَنَّهُ كَغَبْنٍ يسير. قَالَ: وَأَجْ :النَّصِّ قَالَ

 .(41)ا.ه التُّرَابِ وَالْعَقْدِ فِي الْبُرِّ

بل ولو كان العيب غير يسير إذا لم يكن الغالب في المبيع السلامة منه فإنه لا يعد 

 ،من الكفارعيباً ولا يثبت به الخيار وذلك كعدم الختان في العبد الكبير المجلوب 

فأما العبد الكبير فإن كان مجلوباً  :قال الموفق عن المثال الأول ،وكالثيوبة في الجواري

فصار ذلك معلوماً  ،لأن العادة أنهم لا يختنون ؛فليس ذلك بعيبٍ فيه  ،من الكفار

لأنه يخشى  ؛فهو عيب فيه  ،. وإن كان مسلماً مَوْلِدَاً(42)فهو كدِيْنِهم ،عند المشتري

لأن  ؛ والثيوبة ليست عيباً :وهو خلاف العادة. وقال عن المثال الثاني ،عليه منه

 .(43)الغالب على الجواري الثيوبة ا.ه

وبعد هذا الاستعراض لتعريفات العيب عند علماء المذاهب الأربعة وما ورد 

 ما :عيب وهويتبين أن المذاهب الأربعة اتفقت على أمر واحد في العليها من إيرادات 

وما عدا هذا محل خلاف بينهم على  .ينقص القيمة وكان الغالب في جنس المبيع عدمه

ظهر لي رجحان ضابط الشافعية للعيب الذي يثبت وقد  ،يا هذا المبحثاسبق في ثن ما

أو ينُقصُ العيَن  ،كلُّ ما ينُقص القيمةَ به الخيار بعد تعديل الخطيب الشربيني له ليصبح )
 .(إذا غلب في جنس المبيع عدمه ،نقصاً يفَوتُ به على العاقد غرضٌ صحيحٌ 

 شرح التعريف
( يعني ما يكون في المعقود عليه مما ينقص القيمة لو كلُّ ما ينُقص القيمةَ ) :قوله

 :العين أو الصفة أو التصرفعلم به العاقد قبل العقد سواء كان في 

                                                            

 .239/ 6الفراع بتحقيأ الدكتور اللكي  (41)
 أي كالبفر في العبد. (42)
 .6/237المغني  (43)
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مما يوجب نقص القيمة أن يكون في العين المعقود  العين فالعيب الذي يكون في

لية فهذا تكون البهيمة عوراء أو مقطوعة الإيوجب نقصان الثمن كأن  نقصعليها 

لا  للزراعة ومثله أن تكون الأرض المعقود عليها ،نقص في العين يوجب نقصان الثمن

أو الدار ليس فيها شيء من المرافق التي لا تصلح الدور بدونها كالمطبخ  ،ماء فيها

وقد يكون  ،فهذه العيوب نقص في العين المعقود عليها يوجب نقص القيمة ،والحمام

أو  ،في العين تُنقص قيمتها كأن يكون في الأجير أصابع زائدة تعوق حركته زيادةالعيب 

 .أو تمنع أحد منافعها أو تنقصها ،منظرهافي الدابة المباعة زيادة عضو تُقبح 

 مما ينقص القيمة سواء كانت نقصاً صفة المعقود عليهومن العيوب التي تكون في 

 ،وقلة الأكل ،فمن النقص ضعف النظر أو ذهابه مع بقاء العين في البهيمة ،أو زيادة

جر نفسه أو أن يكون من يؤ ،وضعف التربة عن تحمل البناء ،وبطء المشي عن أمثالها

فوجده لا  أو ممرضاً ،لعمل معين لا يحسنه كمن استأجر سائقا فوجده لا يحسن القيادة

ومن الزيادة  ،أو استأجره للنداء على السلع وتسويقها فوجده عيياً ،يحسن التمريض

في الصفة زيادة توجب نقصان الثمن أن تكون الدابة شرودا أو حرونا أو كثيرة الرغاء 

أو أن يكون من يُستأجر  ،أو عضوضا أو تمنع الحليب ،و أكولةونحوه عن مثلها أ

 .أو مسناً للخدمة سارقاً

ذكره المالكية كالعسر  التي تُنقص قيمة المعقود عليه ما التصرفومن عيوب 

 ،وهي كذلك في الأجراء ،والتخنث فهي في العبد من عيوب التصرف لأنها تمنع كماله

ن صفات خارجة عن حد الاعتدال مما يمنع كمال يكون في ضرع البهيمة م ومن ذلك ما

لعارفين من والمرجع في تقدير ذلك كله ل ،الانتفاع كضيق فتحات الضرع وانسدادها

 هذا الشأن.أهل 
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( هذا قيد يخرج أو ينُقصُ العيَن نقصاً يفَوتُ به على العاقد غرضٌ صحيحٌ قوله )

يفوت به على العاقد  الثمن ولاينقص  كل نقص في العين المعقود عليها إذا كان لا

فإن فات به عليه غرض صحيح فهو عيب ولو لم تنقص به القيمة  ،غرض صحيح

 ،جزاءهاوقطع القرن لمن يريده أضحية عند من يمنع  ،كالخصاء لمن يريد الحيوان فحلا

يُنقص القيمة فللنقص  إذا نقصت العين المعقود عليها نقصا لا :بيان أقولالولمزيد 

 :حالتان

يفوت على العاقد بهذا النقص غرض صحيح كمن اشترى كبشا  أن لا -1

يفوت به على العاقد شيء  أو مقطوع القرن فإن هذا النقص لا ،للحم فوجده خصيا

ما  :قال الشعبي رحمه الله في الخصي ،الخصاءن غرضه بل إن اللحم يطيب ويزيد بم

لأنه لا يقابله  ؛يعد عيباًوهذا النقص لا (44)زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه

للأكل  شترى بيضاًاومثله لو  ،ولا يفوت به شيء من أغراض العاقد ،شيء من الثمن

 لأنه لا ؛فوجده بيض مائدة)غير الملقح( فلا يثبت له الخيار بهذا النقص)عدم التلقيح(

 يفوت عليه به غرض صحيح

 شاًأن يفوت بهذا النقص على العاقد شيء من غرضه كمن اشترى كب -2

يرى  أو اشتراه ليضحي به فوجده مقطوع القرن عند من لا ،لفحولته فوجده خصياً

فهذا النقص وإن لم ينقص به الثمن إلا أنه يفوت به على العاقد  ،صحة التضحية به

وهو بهذه الحال عيب يثبت به  ،ضحيةغرض صحيح وهو صلاحه للفحولة أو الأ

للتفقيس وإنتاج الفراريج فوجده بيض مائدة فله الخيار  ومثله لو اشترى بيضاً ،الخيار

لأنه نقص يفوت به عليه غرض صحيح وهو الإنتاج ما لم يكن الغالب  ؛بهذا العيب

                                                            

 .9/442المغني يبأ قدامة  (44)
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، والمرجع في تقدير ذلك كله للعارفين من أهل على البيض المباع أن يكون بيض مائدة

 هذا الشأن.

كل عيب غلب في العادة أن ( قيد يُخرج إذا غلب في جنس المبيع عدمهقوله )

يسلم المعقود عليه منه  غلب في العرف والعادة أن لا فإنّ ما ،لا يسلم المعقود عليه منه

ومن  ،(وفي القواعد )المعروف عرفا كالمشروط شرطاً ،كالمشروط في العقد وجودُه

تكاد تنفك عنها عادة فهي  ذلك سقوط الكلمة والأخطاء المطبعية في الكتب فإنها لا

ومن ذلك عيوب البناء اليسيرة  ،مالم تخرج عن حد المعتاد ،توجب ردا كالمشروطة لا

 ومن ذلك يسير الفساد في الثمار والحبوب الذي لا ،ينفك عنها البناء عادة التي لا

 والمرجع في تقدير ذلك كله للعارفين من أهل هذا الشأن. ،تنفك عنه عادة

 في البيع ضابط العيب الذي يثبت به الخيارتطبيقات معاصرة على  :المبحث الثاني
يطمع طالب العلم في إحصاء العيوب التي يثبت بها الخيار ولكن بحسبه أن  لا

 ار منها مما لايوجب الخي تُعرض عليه العيوب ليُعلم ما جلياً يضع أو يختار لها ضابطاً

ذهب إليه فقهاء الشافعية في ضبط العيب الذي يثبت به الخيار  ما حوبعد ترجي ،يوجبه

ث له عن تطبيقات معاصرة تساعد طلاب العلم والقضاة على إجراء هذا أبحاول أن أح

ينطبق  ما ،الضابط على العيوب والنقائص الموجودة في بعض عقود الناس المعاصرة

وهذا  ،عداه من العيوب اليكون مرانا على م ،ينطبق عليه هذا الضابط منها وما لا

 :أوان الشروع في المقصود

 أجهزة كهربائية فتبين أن تيار تشغيلها الكهربائي لالو اشترى  :التطبيق الأول

أو يكون  ،فهو عيب مالم يشترها من بلد يختلف عن بلده دون شرطيتفق مع تيار بلده 

المبيع ينقص الثمن في  ، فإن هذا نقصٌ في عينالغالب في هذه الأجهزة أنها بهذا التيار

 ويفوت به على العاقد غرض صحيح. ،هذا البلد
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فإن كانت  ،لو اشترى أو استكرى سيارة فوجدها بلا مكيف :التطبيق الثاني

لأنه نقص في  ؛ عادة من أجهزة التكييف فهو عيب يثبت به الخيار تخلو سيارة ركاب لا

وإن كانت  ،ويغلب في جنس المبيع عدمه ،العين ينقص به الثمن لو علم به قبل العقد

لأن  ؛وكان الغالب في هذا النوع من السيارات عدم التكييف فليس عيباً ،سيارة شحن

 .فهو كالمشروط في العقد عدم التكييف معروف عرفاً

لو اشترى أجهزة حاسب آلي بلا شرط فوجد لوحات  :التطبيق الثالث

لد عربي فهو عيب يثبت به ن اشتراها من بفإن كا ،مفاتيحها باللغة الإنجليزية فقط

والغالب في جنس الحواسيب التي تباع  ،لأنه نقصٌ في الصفة ينقص به الثمن ؛الخيار

إذ الغالب أنها تشتمل على لغة مزدوجة )عربية  ،هذا العيب عدمفي البلاد العربية 

لأن الغالب في جنس  ؛وإن كان اشتراها من أوروبا أو أمريكا فليس بعيب ،وإنجليزية(

إذ الغالب فيها أنها  ،الحواسيب التي تباع في تلك البلاد عدم السلامة من هذا العيب

 .فهو كالمشروط شرطاً فالعيب هنا معروف عرفاً ،باللغة الانجليزية فقط

من السيارات بالصفة ثم وجد عجلة قيادتها من  لو اشترى عدداً :التطبيق الرابع

وينقص به الثمن في  ،لمن لم يعتد عليه عيب يمنع كمال التصرففهذا  ،الجهة اليمنى

فإن كان اشتراها من بلد يغلب فيه استعمال السيارات ذات  ،تستعمله البلاد التي لا

لأنه وإن كان يمنع كمال التصرف  ؛ثبت به الخيارا فليس بعيب يالمقود الأيمن كإنجلتر

 أن الغالب في جنس المبيع في إنجلترا تستخدمه إلا وينقص به الثمن في البلاد التي لا

وإن كان اشتراها من بلد تُستخدم فيه  ،فهو كالمشروط في العقد ،عدم السلامة منه

لأنه يمنع كمال التصرف وينقص  ؛السيارات ذوات المقود الأيسر كأمريكا فهو عيب

  .إذ غالب السيارات الأمريكية بمقود أيسر ،القيمة ويغلب في جنس المبيع عدمه
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لو اشترى عشرة آلاف خروف بالصفة من بلد من البلدان  :التطبيق الخامس

فهذا نقص في عين  ،لياتذا هي على الصفة لكنها مقطوعة الإفلما وصلت إليه وإ

فإن كان استوردها من  ،ويفوت به غرض صحيح وهو الشحم ،المبيع ينقص به الثمن

 لأن الغالب في جنس ب؛عي مة من هذا العيب كالصومال فهوبلد يغلب عليه السلا

بيع وإن كان استوردها من بلد الغالب في جنس الم ،ليةالمبيع في ذلك البلد عدم قطع الإ

إذ الغالب في الأغنام  ،ستراليا ونيوزلاندا فليس بعيبأعدم السلامة من هذا العيب ك

 .وعدم السلامة من هذا العيب (45)الاسترالية والنيوزلاندية قطع الأليات

يمنع بناء  فوجد نظاماَ ليبتني عليها برجاً لو اشترى أرضاً :ق السادسالتطبي

فهذا عيب يمنع كمال  ،أو الأرض لا تحتمل بناء عالياً ،الأبراج في تلك المنطقة

فإن كان الغالب في تلك المنطقة وجود هذا النظام فليس  ،وينقص القيمة ،التصرف

وإن كان في منطقة الغالب فيها عدم هذا النظام فهو  ،بعيب لأنه حينئذ كالمشروط

 عيب.

فإن  ،لو اشترى كمية من البطاطس فوجدها صغيرة الأحجام :التطبيق السابع

وإن كان  ،كان يريدها للأكل فهو عيب ينقص القيمة والغالب في جنس المبيع عدمه

عد للبذر بل يُنقص قيمة البطاطس الم لأن صغر الحجم لا ؛يريدها للبذر فليس بعيب

والغالب في جنس البطاطس المعد للبذر  ،غرض صحيحعليه ولا يفوت به  ،يزيدها

 .بل هي ميزة فيه ،عدم السلامة من هذه الصفة

                                                            

ألية، أما فيإ كاإ ليس بألية كأإ يبوإ كذنب الما    ليس بعيب فيذ أصع خلقته  دم هذا فيإ كاإ المقطوع  (45)
 الألية.
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لو استأجر أو اشترى شقة في الدور العاشر فوجد العمارة بلا  :التطبيق الثامن

ينقص به الثمن ما لم تكن العمارة في  لأنه نقص في عين المبيع؛  فهذا عيب ،مصعد

 .بلد الغالب فيه عدم وجود المصاعد

وقطع التذاكر إلى بلد معين ثم تبين له  لو حجز للسفر جواً :التطبيق التاسع

وجود محطات توقف على الطريق لم تجر بمثلها العادة ولم تخبره بها شركة الطيران التي 

 .وإلا فلا فهو عيبحجز عبرها 

يتمتع بالحماية اللازمة  فوجده لا حاسوبياً لو اشترى برنامجاً :العاشرالتطبيق 

 فإن كان لا ،لمبيع منه عادةويخلو ا ،ينقص القيمة في العين لأنه نقص ؛لمثله فهو عيب

 .منه عادة فلا خيار يخلو

 

 الخاتمة
 وفي ختام هذا البحث أخلص إلى النتائج التالية:

إذا اطّلع في المبيع على عيب سابق للعقد اتفق أهل العلم على أن المشتري  -1

 ك.بين الرد والإمساالخيار  به أن له ولم يكن عالماً

على أقوال أرجحها  في حد العيب الذي يثبت به الخيار أهل العلم اختلف -2

أو ينُقصُ العيَن نقصاً يفَوتُ به على  ،كلُّ ما ينُقص القيمةَ ) :أن العيب هو عندي
 .(إذا غلب في جنس المبيع عدمه ،العاقد غرضٌ صحيحٌ 

 .ينقص القيمة يعد عيبا يثبت به الخيار مالم يكن النقص معتادا كل ما -3

يثبت به الرد إلا  يعد عيباً لا إذا لم ينقص القيمة نقص العين المعقود عليها -4

 إذا فات به على العاقد غرض صحيح وكان الغالب السلامة منه.
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فإن  ،أن يثبت به خيار الرد العين عيباً نقص في الثمن أويلزم من كون ال لا -5

من مثل تقدمه  ،الرد لابد له من توفر الشروط التي يذكرها الفقهاء لثبوت خيار العيب

وعدم رضا المشتري به وغيرها مما بسطه الفقهاء عند الحديث عن خيار  ،على العقد

 .العيب

 

 المصادر والمراجع
رين: عبد الله التركي وعبد الفتاح المغني لابن قدامة المقدسي بتحقيق الدكتو [1]

 الناشر دار هجر بالقاهرة.  1988-1408الطبعة الأولى  ،الحلو

تحقيق الدكتور  ،المقنع لابن قدامة المقدسي وبهامشه الشرح الكبير والإنصاف [2]

 .1995 -1415الطبعة الأولى  ،الناشر دار هجر ،عبد الله التركي

 :المحقق  ،يمي الدمشقي الميداني الحنفياللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغن [3]

 دار الكتاب العربي. :محمود أمين النواوي الناشر

فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي الناشر  [4]

 .دار الفكر

عابدين، محمد أمين بن عمر بن بن لا المحتار على الدر المختار حاشية رد [5]

الناشر: دار  هـ1252عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: بن العزيز عبد

 .م1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية،  بيروت-الفكر

 مد بن أحمد بن عرفة الدسوقيلمح الدسوقي على الشرح الكبير حاشية [6]

 .الناشر: دار الفكر هـ(1230)المتوفى: يالمالك

محمد بن محمد بن مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل لشمس الدين أبو عبد الله  [7]

 .هـ1412عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الناشر دار الفكر 
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جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للعلامة صالح بن عبد السميع الآبي  [8]

 دار الفكر بيروت. ،الأزهري

 كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي [9]

 تحقيق الدكتورالمؤلف: محمد بن مفلح أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي 

الطبعة: الأولى  الناشر: مؤسسة الرسالة ،الله بن عبد المحسن التركيعبد

 مـ 2003 -هـ 1424

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  [10]

 .هـ 1397 - العاصمي الحنبلي النجدي الطبعة: الأولى

نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ومعه الاختيارات الجلية في المسائل  [11]

الناشر مكتبة النهضة الحديثة بمكة  ،الخلافية للشيخ عبد الله البسام رحمه الله

 الطبعة الثانية. ،المكرمة

إسحاق،  يبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، أبلإ في شرح المقنع المبدع [12]

 لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  هـ(884ان الدين )المتوفى: بره

 .م 1997 -هـ  1418الطبعة: الأولى، 

نصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن لم القناع عن متن الإقناع كشاف [13]

 .الناشر: دار الكتب العلمية هـ(1051إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 

تحقيق الدكتور  ،الانتفاع لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاويالإقناع لطالب  [14]

 .1997-1418الطبعة الأولى  ،الناشر دار هجر ،عبد الله التركي

منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي مع حاشية المنتهى لعثمان بن قائد  [15]

 ،الناشر مؤسسة الرسالة بيروت ،تحقيق الدكتور عبد الله التركي ،النجدي

 .1999-1419ولى الطبعة الأ
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-1401طبعة استانبول  ،الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري [16]

1981. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل  [17]

رقم كتبه وأبوابه  1379بيروت،  -العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة 

 .وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي

محمد بن عيسى بن سَوْرة  الترمذي، أبو عيسى تحقيق للإمام  الترمذيسنن  [18]

(وإبراهيم 3(ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1أحمد محمد شاكر )جـ  وتعليق:

 مصر –عطوة عوض الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 .م 1975 -هـ  1395الطبعة: الثانية، 

أشرف  رج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبيلنسائي حققه وخل السنن الكبرى [19]

الطبعة: الأولى،  بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة  عليه: شعيب الأرناؤوط

 .م 2001 -هـ  1421

 .الناشر: المكتب الإسلاميللألباني رحمه الله  صحيح الجامع الصغير وزياداته [20]

يل الفرغاني علي بن أبي بكر بن عبد الجلللإمام  الهداية في شرح بداية المبتدي [21]

 –بيروت  -الناشر: دار احياء التراث العربي  طلال يوسف تحقيق المرغيناني

 .لبنان

عبد الله ابن  يمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أب ل شرح الهداية العناية [22]

 هـ(786الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 

 .الناشر: دار الفكر

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي  [23]

 الطبعة الثانية الناشر دار الكتاب الإسلامي.
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شمس الدين، محمد بن أحمد ل المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني [24]

 الناشر: دار الكتب العلمية هـ(977الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 

 .م1994 -هـ 1415لأولى، الطبعة: ا

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ل نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج [25]

 -الطبعة: ط أخيرة  شهاب الدين الرملي الناشر: دار الفكر، بيروت

 .م1984هـ/1404

رحمه الله  مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنيللإمام  الموطأ [26]

الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان  الأعظمي: محمد مصطفى تحقيق

هـ  1425الطبعة: الأولى،  الإمارات –أبو ظبي  -للأعمال الخيرية والإنسانية 

 .م 2004 -

محمد عبد القادر  تحقيقأحمد بن الحسين بن علي البيهقي للإمام  السنن الكبرى [27]

هـ  1424لثة، الطبعة: الثا لبنات –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  عطا

 .م 2003 -

 سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني طبعة الرسالة. [28]

عادل مرشد،  -: شعيب الأرنؤوط تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبل [29]

 الناشر: مؤسسة الرسالة إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون

 .م 2001 -هـ  1421الطبعة: الأولى، 

زكريا محيي الدين يحيى بن شرف للإمام أبي  وضة الطالبين وعمدة المفتينر [30]

 -الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت ،تحقيق: زهير الشاويشوي النو

 .م1991هـ / 1412الطبعة: الثالثة،  عمان -دمشق
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المؤلف: أحمد بن محمد مكي، أبو  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر [31]

هـ(الناشر: دار 1098الدين الحسيني الحموي الحنفي )المتوفى: العباس، شهاب 

 .م1985 -هـ 1405الطبعة: الأولى،  الكتب العلمية

 المؤلف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا صححه وعلق عليه شرح القواعد الفقهية [32]

الطبعة:  دمشق / سوريا -الناشر: دار القلم  ،: مصطفى أحمد الزرقاالشيخ

 .م1989 -هـ 1409الثانية، 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن  [33]

 .نجيم المصري الحنفي الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية
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Abstract. The research (The fault with which option is proven) is summarized in the following results:  

1- The scholars unanimously agreed that if the buyer discovered a pre-contracting fault in the sold 

property and was not cognizant with it, he will be at option to accept or partake.  

2- The scholars disagreed in the limit of the fault with which the option, according to the preferred 

opinion, is proven that the fault is “ all that depreciates or decrease the value of the property that renders 

the contracting party to miss valid purpose, if  the majority of the kind of the sold property lacked it).  

3- All that depreciates or decreases the value shall be a fault with which the option is proven, unless 

this fault is usual.  

4- Insufficiency of the contracted property that does not decrease the value shall not be considered as 

fault with which the return is proven unless it made the contracting part miss correct or valid purpose, but 

it was mostly free from it. 
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 دراسة نقدية لكتاب الجواهر العنقودية
 "مسائل في علم المواريث للقيسي"

 
 محمد بن إبراهيم بن محمد الجاسر   د.

 أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
 بجامعة القصيم 

 
الحمـــد ب رل العـــالملا والصـــلاع والشـــلام بلـــو أرـــرن انا يـــاع والمرســـللا ا ي ـــا محمـــد وبلـــو  لـــه . البحصصصثملخصصص  

 وصحابته أجمعلا وبعد: 
 فهذه أهم ال قاط الواردع في ال حث باختصار: 

 الم اسخات هي أن يموت إاشان فلم تقشم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر.  -
ننهــا يريقـة حديثــة  ؛الع قوديـة الــك ذكرهـا صــاحا الكتـال فلــم يـذكرها الفرهــيون في كتـ همأمـا المشــا    -

استخدمها المؤلف في ح  هذه المشـا   وبرفهـا بقولـه: هـي الاكـة الـك مـر بليهـا قمـن و  تقشـم حـتى تكـاثر الورثـة، 
ناه جعلها بطريقة ب قودية كالشجرع الك تحتوي بلو أغصان كثـةع، فهـي اـذا التعريـف جـ ع مـن  ؛وسماها ب قودية

 الم اسخات إلا أاه اختلفت الطريقة في حلها. 
وتتلخص فكرع الكتال الك تقوم بليها المشا   الع قودية: بتعصيا ابن الابن ال اقل ل  ات الابـن الـلا   -

 في درجته ومن هن أبلو م ه. 
أمـا اقـد الفكـرع فيـتلخص: لمن المؤلــف بـل المشـا   الع قوديـة بلـو إبطــال إرث مـن مـات مـن ورثـة الميــت  -

انول بعده، وكذلك إرث من مات من ورثتهم ق   قشـمة الاكـة، فجعـ  مـةاث الميـت انول مقتصـراا بلـو انحيـاع 
نن المــال رجــرد مــوت المــورث  حــال القشــمة، وكــتن الميــت مــات وهــم كــذلك، وهــذا خطــت واهــ  ب ــد المختصــلا؛

ي تقــ  إو ورثتــه، فــ ن مــات أحــد مــ هم ق ــ  القشــمة اخــتص ورثتــه رالــه مــن الميــت انول و  يــؤثر موتــه ق ــ  القشــمة 
 بلو اصي ه من الميت انول، كما هو معرون في الم اسخات. 

  د الفرهيلا. وقد ذكرت بعض ال ماذج للمشا   الك ذكرها، ثم قشمتها بالطريقة المعروفة ب -
هــذا وأســتل ا تعــاو أن اعــ  هــذا العمــ  خالصــاا لوجهــه الكــرا ولفعــاا ى ولإخــوا  المشــلملا، وصــلو ا 

 وسلم بلو ا ي ا محمد وبلو  له وصحابته أجمعلا. 


